
للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 16، العدد 2
ربیع الثاني 1441 ھـ / دیسمبر 2019 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



651 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

شهادة النقل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

عائشة عيسى  الشحي

محمد علي سميران
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 07-07-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

ــى الشــهادة و شــهادة  ــي تتكــون مــن الشــهادة عل ــل، والت ــت الدراســة مفهــوم شــهادة النق بحث
التســامع، وقســمت إلــى مبحثيــن، تنــاول المبحــث الأول: مفهــوم شــهادة النقــل وأدلــة مشــروعيتها 
وتكييفهــا الفقهــي، وتنــاول المبحــث الثانــي الأحــكام المتعلقــة بشــهادة النقــل ،كشــروط الشــهادة علــى 
الشــهادة، والشــهادة الســماعية، وموقــف القانــون مــن شــهادة النقــل، وأخيــرا مقارنــة بيــن شــهادة 

النقــل فــي الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي. 

ــع  ــا تضي ــا القضــاء لئ ــاس، ويتطلبه ــا الن ــان مســألة يحتاجه ــى بي ــذه الدراســة  إل ــدف ه وته
ــن، إذ إن  ــى المكلفي ــيراً عل ــاً وتيس ــه. وتخفيف ــوى في ــوم البل ــرا لعم ــبهم، نظ ــاس ومكاس ــوق الن حق

ــي التشــريع الإســامي. ــه ف ــل أمــر مســلم ب ــى البدائ اللجــوء إل

ــى الشــهادة  ــوم الشــهادة عل ــاف مفه ــا : اخت ــاط مــن أهمه ــى  عــدة نق ــت الدراســة إل وتوصل
ــك شــهادة  ــث  المســمى والشــروط، وكذل ــون مــن حي ــي القان ــه عنهــا ف ــي الفق )شــهادة الســماع( ف

ــامع . التس

الإنابــة والاســترعاء شــرط أساســي فــي الشــهادة علــى الشــهادة ، لذلــك اعتبــر الفقهــاء الإنابــة 
ــره،  ــة عــن غي ــا وكال ــى أنه ــة عل ــة الأصلي ــى الوكال ــذ معن ــة وتأخ ــاب الوكال ــن ب ــهادة م ــي الش ف

فأجيــزت للحاجــة الداعيــة إليهــا، وهــي ليســت كذلــك فــي القانــون.

الكلمات الدالة: الشهادة على الشهادة ،شهادة السماع، القضاء
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المقدمة:

ــكل شــيء فصــا  ــه ل ــرآن، وجعل ــزل الق ــان، وأن ــق الإنســان، وعلمــه البي ــذي خل الحمــد لله ال
وتبيانــا، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد e آلــه وصحبــه، ومــن 

تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن. وبعــد:

فقــد اهتمــت الشــريعة الإســامية بوســائل الإثبــات لأهميتهــا ولمساســها بمصالــح النــاس 
ــن  ــق موازي ــم، وتتحق ــع الظل ــدرأ  المفاســد، ويرف ــوق، وت ــا تصــان  الحق ــة، فبه ــم اليومي وحاجاته

ــة. العدال

ــن  ــا الشــريعة الإســامية والقواني ــت به ــي اهتم ــات الت ــم وســائل الإثب ــن أه ــد الشــهادة م وتع
ــاع.  ــب والضي ــن النه ــوق م ــظ الحق ــوال، وتحف ــا تصــان الأم ــا، فبه المعاصــرة، لعظــم مكانته

وتتخــذ الشــهادة أشــكالا متعــددة منهــا المباشــرة، ومنهــا غيــر المباشــرة والتــي تعــرف بالشــهادة 
الفرعيــة، وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة  بعــد الشــهادة المباشــرة، أو الأصليــة .

ــول  ــاهد المقب ــذر حضــور الش ــإذا تع ــة، ف ــهادة  الفرعي ــوه الش ــن وج ــه م ــل وج ــهادة النق وش
ــرض، أو  ــفر، أو الم ــذار كالس ــن الأع ــذر م ــاء لع ــام القض ــة   أم ــهادة بنفس ــؤدي الش ــهادته لي ش

ــرع. ــهادة الف ــو ش ــدل، وه ــى الب ــوت، يصــار إل الم

ــوق  ــاع الحق ــى ضي ــؤدي إل ــد ي ــل ق ــق، ب ــي الضي ــع ف ــل يوق ــتراط الأص ــى اش ــاء عل فالإبق
ــاً  ــل، تخفيف ــهادة النق ــرف بش ــا يع ــرع أو م ــهادة الف ــل، أي ش ــدل الأص ــز ب ــذا أجي ــب، ل والمكاس
وتيســيراً علــى المكلفيــن، إذ إن اللجــوء إلــى البدائــل أمــر مســلم بــه فــي التشــريع الإســامي، ولــه 

ــى. ــر لا تحص نظائ

ــا إلــى الكتابــة فــي هــذا الموضــوع، بالإضافــة إلــى مــا آلــت إليــه شــهادة  كل ذلــك ممــا دعان
ــة تعنــى بهذيــن الجانبيــن. ــار إلــى صياغــة علمي النقــل فــي القانــون الوضعــي مــن افتق

مشكلة الدراسة:

يتناول البحث شكلًا من أشكال الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات وهي:

• ــت 	 ــهادة دع ــن الش ــوع م ــذا الن ــل، وه ــهادة النق ــاً بش ــرف أحيان ــة، وتع الشــهادة بالإناب
الضــرورة إلــى إجازتهــا استحســانا فــي الفقــه الإســامي، إلا أن القانــون لا يأخــذ بهــذه 

ــة ــدود ضيق ــي ح ــهادة إلا ف الش

• . ويرجع الأمر في شهادة النقل إلى سلطة القاضي التقديرية.	
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•  لــم يفــرق القانــون بيــن الشــهادة الســماعية فــي الفقــه الإســامي، والشــهادة علــى الشــهادة. 	
ــكام  ــروط والأح ــمى والش ــث المس ــن حي ــا م ــح بينهم ــرق الواض ــن الف ــم م ــى الرغ عل

المتعلقــة بــكل منهمــا.

ــون  ــه الإســامي، وقان ــي الفق ــا ف ــل، وأحكامه ــوم شــهادة النق ــرة حــول مفه ــئلة كثي ــدور أس ت
ــي  ــب علم ــة – بحس ــة متخصص ــود دراس ــدم وج ــي، ولع ــاري  الإمارات ــي والتج ــات المدن الإثب
وإدراكــي حــول هــذا الموضــوع، اخترتــه لدراســتي، وســتجيب هــذه الدراســة عــن هــذه الأســئلة .

	1 ما مفهوم شهادة النقل وحكمها..

	2 ما التكييف الفقهي للشهادة على الشهادة.

	3 ما الشروط الواجب توافرها في شهادة النقل..

	4 ما موقف القانون من شهادة النقل..

أهمية الدراسة:

يكتسب الموضوع أهميته من حيث:

• حاجــة النــاس الــى هــذا النــوع مــن الشــهادة، والتــي تتعلــق بأمــور كثيــرة خاصــة بحيــاة 	
النــاس الضروريــة، التــي تحتــاج إلــى إثبــات فــي حــال التقاضــي خصوصــا مــا يتعلــق 

ــع. ــة بالبي ــاة، والوقــف، وبعــض الأمــور المتعلق ــولادة، والوف بمســائل، النســب، وال

  وتبرز أهمية شهادة النقل في ناحيتين:

• الناحيــة العمليــة: فهــي مــن الوســائل الأكثــر انتشــارا فــي الكثيــر مــن المســائل المتعلقــة  	
بالإثبــات  المدنــي، والتجــاري  والاحــوال الشــخصية وهــي طريقــة مــن طــرق الإثبــات، 
وكانــت تحتــل المرتبــة  الثانيــة بعــد الشــهادة المباشــرة، إلا أن  القانــون لا يأخــذ بهــا إلا في 
حــالات معينــة. لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لجلــي الغمــوض الــذي يكتنــف هــذا النــوع مــن 
الشــهادة، وعلاقتهــا بشــهادة التســامع، والشــهادة علــى الشــهادة، وكيفيــة التفريــق بينهــم 

فقهــا، وقانونــا.

• الناحيــة العلميــة: فــإن هــذه الدراســة تتنــاول موضوعــاً لــم يتطــرق إليــه الباحثــون، وطلبــة 	
العلــم، ولــم يحــظ بالبحــث الكافــي  إلا فيمــا نــدر.
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أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الأمور الآتية.

	1 بيان مفهوم شهادة النقل وحكمها..

	2 إبراز التكييف الفقهي للشهادة على الشهادة.

	3 توضيح الشروط الواجب توافرها في شهادة النقل..

	4 اظهار موقف القانون من شهادة النقل..

	5 ــه الإســامي . ــي الفق ــل   ف ــن شــهادة النق ــاف والتشــابه بي الكشــف عــن   مواطــن الاخت
ــون. ــي القان ــامع ف ــماعية والتس ــهادة الس والش

	6 ــوال . ــون الاح ــة، وقان ــة و التجاري ــات المدني ــون المعام ــي قان ــل ف ــهادة النق ــة  ش حجي
ــة. ــن العربي ــع القواني ــدة م ــة المتح ــارات  العربي ــة الإم ــخصية لدول الش

الدراسات السابقة:

من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع:

	1 الشهادة ودورها في الإثبات المدني والتجاري دراسة مقارنة..

 إبراهيم محمد صبري المدني، رسالة ماجستير، 2014 - 1434، جامعة غزة.

جاءت الدراسة في ثلاث فصول تناولت فيه الشهادة فقها وقانونا

خصــص المبحــث الرابــع مــن الدراســة عــن أنــواع الشــهادة وجعــل المطلــب الثانــي للشــهادة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــاء ف ــد أراء العلم ــطر الواح ــاوز الس ــديد لا يتج ــاز ش ــر بإيج ــماعية، ذك الس
ــم رأي  ــون المصــري فــي الشــهادة الســماعية ث ــون وبيــن رأي القان ــى القان ــم عــرج عل الشــهادة ث

ــي.  ــون الأردن القان

ــن  ــا وبي ــابه بينه ــاف والتش ــه الاخت ــى أوج ــرق ال ــم يتط ــماعية، ل ــهادة الس ــرف الش ــم يع ول
ــماعية . ــهادة الس ــبه الش ــي تش ــرة الت ــر المباش ــهادة  غي ــن الش ــرى م ــواع الأخ الأن

	2 شهادة النقل في الفقه الإسلامي دراسة مقارن بقانون الإثبات الكويتي ..

محمد يوسف المحمود. بحث منشور في مجلة الحقوق التابعة لجامعة الكويت2009 .
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تناولــت شــهادة النقــل فــي مدخــل تمهيــدي خصصــه للحديــث عــن الشــهادة بصــورة عامــه ثــم 
مبحثيــن عــن شــهادة النقــل وأقســامها، فــكان المبحــث الأول فــي ســبعة مطالــب تنــاول فيهــا الشــهادة 
علــى الشــهادة، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن تعريــف، وحكــم، وشــروط خاصــة بهــا وصفتهــا، ثــم جــاء 
المطلــب الســابع ليذكــر موقــف القانــون مــن الشــهادة علــى الشــهادة حيــث بيــن خــاف أهــل القانــون 

فــي تكييــف الشــهادة علــى الشــهادة كوســيلة للإثبــات يســتعين بهــا القاضــي. 

المبحــث الثانــي كان عــن شــهادة الســماع وفيــه أربعــة مطالــب، خصــص المطلــب الرابــع لبيان 
شــهادة الســماع فــي القانــون، وجــاء فــي هــذا المطلــب محــل شــهادة الســماع فــي القانــون حيــث 
ذكــر أن القانــون لا يأخــذ بهــذه الشــهادة فــي المســائل المدنيــة لضعفهــا، أمــا المســائل التجاريــة، 
والأحــوال الشــخصية فتقبــل الشــهادة بالتّســامع علــى ســبيل الاســتئناس باعتبارهــا مجــرد قرينــة.

	3 الشــهادة الســماعية فــي الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة. حامــد عبــد الإلــه عبــد .
والقانــون- الشــريعة  كليــة   ،1411  - ماجســتير(.1990  )رســالة  محمــد  اللطيــف 

جامعــة أم درمان. 

تناولــت الدراســة الشــهادة السّــماعية فــي الفقــه الإســامي مقارنــة بقانــون الإثبــات الســوداني 
وقانــون الإجــراءات الجنائيــة. 

وأدلــة  مفهومهــا،  حيــث  مــن  السّــماعية  الشــهادة  فصــول  ثلاثــة  فــي  الدراســة  جــاءت 
ــق  ــا يتعل ــب فيم ــوال المذاه ــل أق ــة بتفصي ــزت الدراس ــا تمي ــة به ــكام المتعلق ــروعيتها، والأح مش
بشــروطها وصفتهــا، والأحــكام الفقيــه المتعلقــة بهــا كل مذهــب علــى حدا.ثــم بيّنــت موقــف القانــون 

ــماعية.  ــهادة السّ ــن الش م

ــم  ــاً ول ــن الشــهادة الســماعية، وشــهادة التّســامع فقه ــت الدراســة بي ــث قارن ــي الفصــل الثال ف
تبيــن الفــرق بيــن شــهادة التّســامع فــي الفقــه عنهــا فــي القانــون وأيضــا شــهادة السّــماع فــي الفقــه 

ــون. والقان

أمــا هــذه الدراســة فقــد تميــزت عمــا ســبقها، فــي أنهــا ســتبين الفــرق بيــن مفهــوم شــهاد النقــل 
فــي الفقــه عنهــا فــي القانــون، وســتوضح الفــرق بيــن الشــهادة علــى الشــهادة فــي الفقــه ومــا يقابلهــا 
فــي القانــون ومثلهــا شــهادة التســامع مــن حيــث المســمى، والشــروط، والمكانــة. فــي ضوء الشــريعة 

الإســامية وقانــون الاثبــات المدنــي لدولــة الامــارات، والــدول الأخــرى.

منهج الدراسة:

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الاسـتقرائي، حيـث جمـع الجزئيـات للوصـول إلـى الكليـات، 
وكذلـك الاعتمـاد علـى المنهـج التحليلي القائم على تحليل النصوص للوصـول إلى الهدف المطلوب.  
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خطة الدراسة:

يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالنتائج، والتوصيات، وهي  كالآتي:

المبحث الأول: مفهوم شهادة النقل، وأدلة مشروعيتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي.

المطلب الأول تعريف شهادة النقل في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية شهادة النقل. 

المطلب الثالث: حكم شهادة النقل.

المطلب الرابع: التكييف الفقهي للشهادة على الشهادة

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بشهادة النقل.

المطلب الأول: أنواع شهادة النقل.

المطلب الثاني: شروط الشهادة على الشهادة.

المطلب الثالث: شروط الشهادة التسامع. 

المطلب الرابع: موقف القانون من شهادة النقل مقارنة بشهادة النقل في الفقه. 

المبحث الأول: مفهوم شهادة النقل في الفقه والقانون

المطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح 

سيتم تناول الشهادة في اللغة والشرع والقانون على النحو الآتي: 

أولاً: الشهادة لغة واصطلاحا:

• الشهادة لغة:	

ــم وإعــان لا يخــرج  ــدال أصــل يــدل علــى حضــور وعل مــادة »شــهد«، فالشــين والهــاء وال
شــيء مــن فــروع عــن ذلــك. )))

وللشهادة في اللغة عدة معانٍ يختلف معناها باختلاف استخدامها.

أبي الحسن أحمد بن فارس، معجم المقاييس في اللغة، تحقيق  شهاب الدين أبو عمر)بيروت: دار الفكر(  1415هـ  	(((
- 1999 ط1، ص ـ530.
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	1 ــومٌ شــهود أي . ــى الحضــور: شــهده شــهوداً، أي حضــره، فهــو شــاهد، وق الشــهادة بمعن
حضــور، ))) والمشــاهد محضــر النــاس، والشــهيد: القتيــل فــي ســبيل الله وســمي بذلــك لأن 

ملائكــة الرحمــة تشــهده أي تحضــره.)))

	2 الشهادة بمعنى الإخبار: وهو أصل الشهادة..

وهــو الخبــر القاطــع ومنــه شــهد الرجــل علــى كــذا وشــهد فلانــاً علــى فــان بحــق، فهــو شــاهد، 
وشــهد لــه بكــذا أي أدى مــا عنــده مــن الشــهادة فهــو شــاهد. )))

• الشهادة اصطلاحا:	

ــك  ــه، ولذل ــة في ــي داخل ــوي، وه ــى اللغ ــى الاصطلاحــي للشــهادة عــن المعن لا يخــرج المعن
ــس  ــي مجل ــظ الشــهادة ف ــات حــق بلف ــار صــدق لإثب ــا: إخب ــي الاصطــاح بأنه ــت الشــهادة ف عُرف

ــاء.))) القض

ثانيا :تعريف النقل لغة.

النقـل فـي اللغـة: النـون والفـاء والالم أصـل صحيـح يـدل علـى تحويـل شـيء مـن مكانـه إلـى 
مـكان آخـر ثـم تفـرع ذلـك، يقال نقلتـه أنقله نقال )))، والنقل تحويل الشـيء من موضـع إلى موضع، 

نقلـه ينقلـه نقال مـا تنقـل،  والتنقـل : التحـول ونقلـه ينقلـه فانتقـل،  ونقله نقال إذا أكثـر نقله.))) 

ثالثا: تعريف السماع في اللغة:

مصدر السّمْعُ، سَمعه سَمْعاً وسماعاً وسماعه وسماعية

والسّــمع: الاســم، والســمع: الإذن، والجمــع »ســماعٌ، وقيــل: السّــمْعُ، وسَــمْعُ الإنســان وغيــره 
يكــون واحــداً وجمعــاً.

جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت :دار صادر (، ط غ ، ت غ، ج6،ص:  239 - 240. 	(((

ابن فارس، معجم المقاييس ، ص539. 	(((

ابن منظور،  لسان العرب،  ج6 ، صـ248،  إبراهيم أنيس ، عطية الصوالحي ، المعجم الوسيط، )مجمع اللغة  	(((
العربية-كتبة الشروق الدولية (2004ط4 ج1 ، ص ـ523ـ.

الشيخ نظام ، الفتاوى الهندية، )بيروت: دار الكتب العلمية( 1421 ط1ج3 ، ص ـ420  ، كمال الدين محمد بن  	(((
عبد الواحد ،فتح القدير في شرح البداية)سوريا، لبنان، الكويت،: دار النوادر( 1433 – 2012  ط1 ج6 ، ص: 

.2

ابن فارس، معجم المقاييس، ص ـ1042  	(((

ابن منظور ، لسان العرب،ج5، صـ674  	(((
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وَســمّع بــه: أســمعه القبيــح وشــتمه، وتســامح بــه النــاس، وأسَــمَعه الحديث،)))وجــاء فــي مختــار 
الصحــاح: الســمع ســمع الإنســان يكــون واحــداً، وجمعــاً لأنــه فــي الأصــل مصــدر قولــك تســمع 

الشــيء بالكســر ســمعاً وســماعاً ))).

 ويقال: سمَّعت، بالشيء، إذا أسمعته ليُتكلم به. )))

رابعا-تعريف الشهادة على الشهادة في الاصطلاح:

لــم أقــف علــى تعريــف واضــح للشــهادة علــى الشــهادة وكل مــا وجدتــه شــرح لهــذا النــوع مــن 
الشــهادات، ونفــس المشــكلة واجهتنــي عنــد تعريــف شــهادة الســماع والاســتفاضة، وقــد اجتهــدت 

فــي تعريفهــا مــن خــال اســتقراء كتــب الفقــه الإســامي.

فعرفــت الشــهادة علــى الشــهادة بأنهــا: »الشــهادة التــي ينيــب فيهــا شــاهد الفــرع عــن شــاهد 
الأصــل فــي نقــل الشــهادة إلــى مجلــس القضــاء لعــذر ألــم بشــاهد الأصــل، كمــوت، أو ســفر، أو 

ــة، وتكــون بلفــظ »أشــهدتك علــى شــهادتي«. غيبــة طويل

فالشهادة على الشهادة لابد فيها من الإنابة من الأصل إلى الفرع، وإلا فلا تجوز.

خامسا: تعريف شهادة التسامع في الاصطلاح

ــف  ــى تعري ــف عل ــم أق ــا، ول ــا واضح ــماعية تعريف ــهادة الس ــه الإســامي الش ــرف الفق ــم يع ل
منضبــط ســوى مــا جــاء فــي »معيــن الحــكام« قــال: »أن يســمع مــن قــوم لا يتوهــم اتفاقهــم علــى 

ــة.« ))) ــه العدال الكــذب ولا يشــترط في

وشهادة السماع في الفقه نوعان:

أ الشــهادة الســماعية: وهــي أن يشــهد الشــاهد بأنــه ســمع فلانــاً يــروي لــه بأنــه رأى بعينــه، 	.
أو ســمع بأذنــه، أو أدرك بحاســة مــن حواســه الواقعــة محــل النــزاع.

ب ــع 	. ــه ســمع مــن جماعــة يمن شــهادة التســامع أو الاســتفاضة: وهــي أن يشــهد الشــاهد بأن
ــزاع. ــرون الواقعــة محــل الن ــى الكــذب ي تواطؤهــم عل

ابن منظور، لسان العرب، ج8 ، صـ162 - 165. 	(((

محمد بن ابي بكر بن عبد القادر  الرازي، مختار الصحاح، ) مصر: مطبعة الكلية (  1329 ط1 ،ص ـ309 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، صـ 491. 	(((

علاء  الدين علي بن خليل الطرابلسي ، معين الحكام  فيما يتردد بين  الخصمين من الأحكام)القاهرة: دار الفكر(،  	(((
ص241.
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والفــرق بيــن الشــهادة الســماعية والتســامع: أن الأولــى ســماع مــن معيــن قــد يكــون فــرد وقــد 
تكــون جماعــة شــاهدوا الواقعــة بأعينهــم، وروا ما ســمعوه أو رأوه بأنفســهم. والاســتفاضة أن يشــهد 

الشــاهد بأنــه ســمع الواقعــة مــن جماعــة، غيــر معينــة وتتابعــت الأخبــار فــي نقــل هــذه الواقعــة.

سادساً: تعريف الشهادة السماعية في القانون

ــع أن  ــدة م ــا واح ــهادة فعده ــى الش ــهادة عل ــماعية والش ــهادة الس ــن الش ــون بي ق القان ــرِّ ــم يُف ل
ــة. ــماع، والإناب ــث الس ــن حي ــهادتين م ــاف الش ــول باخت ــع يق الواق

• فمــن حيــث الســماع: فهــي ســماع مــن معيــن وهــو شــرط فــي الشــهادة علــى الشــهادة ، 	
أمــا الشــهادة الســماعية  أو شــهادة التســامع فــي الفقــه  فهــي ســماع مــن غيــر معيــن.)))

• مــن حيــث الإنابــة، فهــذا شــرط أســاس  فــي الشــهادة علــى الشــهادة فعنــد حــدوث أمــر 	
طــارئ لشــاهد الأصــل  يمنعــه مــن الإدلاء بشــهادته، جــاز لــه أن يــوكل شــاهد آخــر ينيــب 

عنــه فــي مجلــس القضــاء.)))

أمــا  الشــهادة الســماعية والتســامعية فليــس فيهــا إنابــة ولــم ينيــب شــاهد الأصــل الفرع للشــهادة، 
وإنمــا ســمعها شــاهد الفــرع مــن فــرد، أو جماعــة تناقلــت أخبــار هــذه الواقعــة فتحمــل شــاهد الفــرع 

أداء الشــهادة أمــام القضاء.

لذلك لم يذكر القانون لفظ الإنابة عند تعريفه للشهادة السماعية وعرفها كالآتي:

	1 ــه شــاهد يكــون هــو الــذي رآهــا أو . أن يشــهد الشــاهد أنــه ســمع الواقعــة التــي يرويهــا ل
ســمعها بإذنِــه. ))) فلــم يذكــر التعريــف الإنابــة فــي الشــهادة ممــا يــدل علــى أنــه قصــد بهــا 

الشــهادة الســماعية مــن معيــن.

	2 الشــهادة التــي تصــدر عــن شــخص لــم يســمع، ولــم يــرى بنفســه الواقعــة المــراد إثباتهــا .

زين الدين ابن نجيم البحر الرائق )بيروت: دار المعرفة(1993 ط3، ج7، ص71، عبد الغني الغنيمي، اللباب  	(((
شرح الكتاب )بيروت: دار الكتب العلمية(1993 ج4، ص68، محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي مع 

الشرح الكبير )بيروت: دار الكتب العلمية(2002 ط2ج6 ، ص123 .

 ، الدسوقي ج6  حاشية   ، الدسوقي   ، 2، ج4 ، ص69  م  الغنيمي،   ،71 7، ص  ج  الرائق،  البحر  نجيم،  ابن  	(((
احياء  دار  ،)بيروت:  الشافعي  الإمام  فقه  في  المهذب   ، الشيرازي  يوسف  بن  ابراهيم  اسحاق  ابي  ص123، 
التراث (1994 ط1 ، ج2،ص43 ، عبد المقصود داود ، الشهادة على الشهادة ودورها في الإثبات) القاهرة: دار 

الجامعة( ص33.

بسام نهار البطون، الشهادة في الشريعة الإسلامية )عمّان: دار الثقافة (2010 ص1،ص ـ 80. 	(((
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إنمــا علــم بهــا عــن طريــق شــخص آخــر ســمعها، أو رآهــا بنفســه. )))

المطلـب الثانـي: الأدلة على مشروعية شهادة النقل )السماع(

الأصــل فــي الشــهادة: أنهــا يجــب أن تنصــب علــى مــا يدركــه الشــاهد بحواســه، وأهــم هــذه 
الحــواس الســمع البصــر والشــم. )))

ولا يجــوز للشــاهد أن يشــهد بشــيء لــم يعاينــه أي لــم يقطــع بــه مــن جهــة المعاينــة أو الســماع 
ــوق  ــة للحق ــماعية للضــرورة، وصيان ــهادة الس ــزت الش ــك أجي ــه.))) لذل ــهود علي ــن المش ــه م بنفس
ــة علــى مشــروعية النقــل  ــاع، وانتشــار الخلافــات بيــن الأفــراد والجماعــة، ومــن الأدل مــن الضي

بالســماع: )))

أولاً: القرآن الكريم:

	1 هَادَةَ لَِِّ (.))). نكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّ عموم قوله تعالى: )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

والمــراد ممــن ترضــون دينهــم وعدالتهــم،))) وذكــر الطبــري فــي تفســيره أن هــذا أمــر مــن الله 
تعالــى أن يشــهد ذوي عــدل مــن رجالهــم .))) كمــا أن المقبــول شــهادة العــدول، والمــردود شــهادة 

الفاســق.)))

	2 قوله تعالى: )وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا(.))).

النهضة  دار  )القاهرة:  المصري،  والقانون  الإماراتي   القانون  بين  الإثبات  قانون  شرح  حيدر،  بن  عيسى  	(((
العربية(2013  ط1 ، ص ـ350.

عبد العزيز بن محمد الصغير، الشهادة في الشريعة الإسلامية وفقاً للقانون السعودي)القاهرة: المركز القومي  	(((
للإصدارات القانونية(2015ط1 ،صـ  143.

)))	 الصغير، الشهادة في الشريعة الإسلامية ، صـ 19.

البطون الشهادة في الشريعة الإسلامية ، صـ89. 	(((

الطلاق : 2. 	(((

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير ،)بيروت: دار إحياء التراث العربي،(ج1، ص 301. 	(((

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن )بيروت: دار الكتب العلمية (  	(((
2005، ط4ج3 ،ص 124

	 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  (((
الشافعي )بيروت: دار الكتب العلمية(1999 ط1، ج21 صـ 102.

يوسف : 81 	(((
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جــواز الشــهادة بــأي وجــه حصــل العلــم بهــا، فــإن الشــهادة مرتبطــة بالعلــم عقــاً، وشــرعا فــا 
تُســمع إلا ممــن عُلــم، ولا تُقبــل إلا منهــم، وهــذا هــو الأصــل فــي الشــهادات.))) 

	3 )إِلاَّ مَــن شَــهِدَ بِالْحَــقِّ وَهُــمْ يَعْلَمُــون())) فشــرط ســائر الشــهادات فــي الحقــوق، وغيرهــا .
أن يكــون الشــاهد عالمــا بهــا.)))

كما أنه لا تجوز الشهادة إلا بما علمه الشاهد))) ولا تصح بغلبة الظن.

	4 ــئِكَ . ــؤَادَ كُلُّ أُولـ ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُ ــمٌ إِنَّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــاَ ليَ ــفُ مَ ــال تعالــى: )وَلَا تَقْ  ق
ــهُ مَسْــؤُولا()))؛ فالعلــم يكــون بالفــؤاد ومســتند الفــؤاد الســمع والبصــر، ومــدرك  كَانَ عَنْ

ــة والســماع، الســماع والبصــر.))) الشــهادة الرؤي

ثانياً: السنة النبوية:

	1 عــن ابــن عبــاس   قــال: سُــئل رســول الله e عــن الشــهادة؟ فقــال: )هــل تــرى الشــمس .
ــث  ــة حدي ــدع(.))) ذكــر  فضــل رواي ــى مثلهــا فاشــهد، أو ف ــال: )عل ــال: نعــم، ق طالعة(ق
الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلا أنــه يصــدق أيضــا علــى الشــهادة علــى الشــهادة، لــذا 
بــوب لــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى تحــت بــاب »الشــهادة علــى الشــهادة))) ) تســمعون، 

ويســمع منكــم ويســمع ممــن ســمع منكــم( قــال: قــال رســول الله -  عــن ابــن عبــاس

	2 فهــذه الأدلــة مــن القــرآن، والســنة تــدل علــى أن مســتند الشــهادة يجــب أن يكــون أقــوى .
ــا  ــهود به ــور المش ــض الأم ــن بع ــي، لك ــم اليقين ــاهدة، والعل ــي المش ــم، وه ــباب العل أس

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،الجامع لأحكام القرآن)بيروت: دار الكتب العلمية(1988 ط1  	(((
المجلد الخامس،ج10،ص170 

)))	 الزخرف:86

القرطبي، المجلد الثامن،ج16صـ82 	(((

موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامه، المغني مع الشرح الكبير ، )بيروت: دار الكتاب العربي(ج12 ،  	(((
صـ19 - 20.

الإسراء : 36. 	(((

ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير، ج12 ، صـ 19 - 20 	(((

كتاب الأحكام ،باب الحكم في البر ونحوها ،حديث رقم 6771، أبي عبدالله محمد بن إسماعيل  البخاري الجامع  	(((
الصحيح )عجمان :،مؤسسة علوم القرآن ،عمان : دار الفرقان ( 1987-،ج16،ص ـ262 7.

أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم،)3659(، سليمان ابن الأشعث أبي داود السجستاني، سنن أبي  	(((
داود، )القاهرة: دار الحديث، (، ج3،صـ320ا،علاء الدين علي بن عثمان المارديني، باب الشهادة على الشهادة، 

الجوهر النقي على سنن البيهقي،)لبنان: دار النوادر(2013ط1، ج10،ص ـ250
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ــا  ــي، كالســماع والاســتفاضة ومــن هن ــم الظن ــق العل ــا إلا عــن طري ــم به لا يحصــل العل
جــازت الشــهادة بالســماع والاســتفاضة للحاجــة إليهــا، وهــو مــا أكــد عليــه النــووي فــي 
ــاءُ  ــهَادَةِ الْبِنَ روضــة الطالبيــن عنــد ذكــر مســتند علــم الشــاهد، قــال: »وَالَْصْــلُ فِــي الشَّ
ــدُ  ــنُّ الْمُؤَكَّ ــمِ وَالْيَقِيــنِ، لَكِــنْ مِــنَ الْحُقُــوقِ مَــا لَ يَحْصُــلُ الْيَقِيــنُ فِيــهِ، فَأُقِيــمَ الظَّ عَلَــى الْعِلْ

ــنِ« ))) ــامَ الْيَقِي ــهِ مَقَ فِي

ثالثاً: المعقول:

الشــهادة وثيقــة مســتدامة و قــد يطــرأ علــى الشــاهد مــن احتــدام المنيــة والعجــز عــن الشــهادة 
أو الغيبــة أو المــرض، مــا تدعــو الضــرورة فيــه إلــى الإرشــاد علــى شــهادته لتســتديم بهــا الوثيقــة، 

ويقــوى بهــا الحــق.)))

كمــا أن الشــهادة خبــر وان لــم يكــن كل خبــر شــهادة فلمــا جــاز نقــل الخبــر لاســتدامة العلــم بــه، 
جــاز نقــل الشــهادة لاســتدامة التوثــق بهــا.))) 

ــى  ــهادة عل ــاء الش ــى إمض ــراق عل ــاز والع ــل الحج ــن أه ــاء م ــع العلم ــد: أجم ــو عبي ــال أب ق
ــا  ــوف، وم ــت الشــهادة بالوق ــل لبطل ــم تقب ــو ل ــا فل ــة إليه ــي الأمــوال، لأن الحاجــة داعي الشــهادة ف
يتأخــر إثباتــه عنــد الحاكــم، بمــوت الشــهود، وفــي ذلــك ضــرر علــى النــاس، ومشــقة شــديدة فوجــب 

ــل كشــهادة الأصــل. ))) أن تقب

المطلـب الثالـث: حكم شهادة النقل )السماعية(

أجيــزت الشــهادة علــى الشــهادة، وشــهادة التســامع استحســاناً للضــرورة، وصيانــة المجتمعــات 
مــن الفســاد وضيــاع الحقــوق .وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى صحــة هاتــان الشــهادتان  فــي النســب 
ــك  ــع ذل ــو من ــع ، ول ــم من ــل العل ــن أه ــم أحــد م ــا أعل ــا النســب ف ــذر أم ــن المن ــال اب ــولادة ،ق وال
لاســتحالت معرفــة الشــهادة إذ لا ســبيل إلــى معرفتــه قطعــا ولا يمكــن المشــاهدة فيــه، ولــو اعتبــرت 
ــا  ــه كم ــى: )يعرفون ــال تعال ــه«))) ق ــن أقارب ــد م ــه ولا أح ــاه ولا أم ــد أب ــا عــرف أح ــاهدة لم المش

النووي، روضة الطالبين، ج8،صـ 231. 	(((

الماوردي، الحاوي الكبير،  ج 21، صـ23 	(((

ابن قدامه، المغني مع الشرح الكبير، ج 12 ، صـ20ـ 	(((

)عالم  الإرادات،  منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  دقائق  البهوتي،  يونس  بن  منصور  	(((
الكتب(1993، 1ط1ج3، ص ـ603.

ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج12 ، 23صـ. 	(((
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يعرفــون أبناءهــم ()))،  فقــد يعجــز شــاهد الأصــل عــن أداء الشــهادة لعــارض ألــم بــه، كمــوت أو 
مــرض أوُ بعــد مســافة فلــو لــم تجــز هــذه الشــهادة لأدى الأمــر إلــى التــواء الحقــوق، لذلــك جــوزت 

مثــل هــذه الشــهادات  امتثــالًا لحكــم الضــرورة.«)))

المطلب الرابع: التكيف الفقهي للشهادة على الشهادة

أولا: تعريف الوكالة في اللغة:

الوكالــة بفتــح الــواو وكســرها اســم بمعنــى التوكيــل وهــي لغــة التفويــض، يقــال وكلــت أمــري 
إلــى الله أي فوضتــه إليــه واكتفيــت بــه، وتطلــق ويــراد بهــا الحفــظ، ومنــه قولــه تعالــى )وَمَــا أَنــتَ 

عَلَيْهِــم بِوَكِيــل( )))    

ثانيا: تعريف الوكالة في الاصطلاح.

تعرف الوكالة بأنها: 

	1 تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل،)))..

	2 نيابة في حق غير مشروطة بموته.))).

	3 تفويض شخص ماله فيه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.))).

	4 استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة.))).

ــة  ــة وتأخــذ معنــى الوكال ــاب الوكال ــة فــي الشــهادة مــن ب ــر بعــض الفقهــاء الإناب ــك اعتب ولذل
الأصليــة علــى أنهــا وكالــة عــن الغيــر، فأجيــزت للحاجــة الداعيــة إليهــا، فالشــخص قــد يعجــز عــن 

البقرة : 146. 	(((

أبي الحسن يحي بن أبي الخير سالم العمراني: البيان في مذهب الإمام الشافعي )جده: دار المنهاج(2014 ط4،  	(((
ج 13، ص360، الصغير، الشهادة في الشريعة وفقاً للقانون السعودي، ص 111، البطون، الشهادة في الشريعة 

الإسلامية، ص84 .

الأنعام:107. 	(((

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع)بيروت :دار الكتب العلمية(2003 ط2 ج7، ص ـ420. 	(((

الكتب  الجليل،)بيروت:دار  مواهب  الرعيني،  الخطاب  المغربي  الحمن   عبد  بن  محمد  بن  محمد  عبدالله  أبي  	(((
العلمية(2007 ط2،ج7،صـ160 

شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج )بيروت: دار الكتب العلمية(2006 ط1،ج2،ص  	(((
ـ  268

منصور بن يونس البهوتي، ،كشاف القناع)بيروت:دار الكتب العلمية(1997 ط1 ،ج3، ص ـ538  	(((
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قيامــة بمصالحــة كلهــا، فــإذا كان المــوكل مريضــا أو مســافرا، فهــو عاجــز عــن الدعــوى وعــن 
ــذا لا  ــوق وهلكــت وه ــل لضاعــت الحق ــره بالتوكي ــى غي ــل إل ــك النق ــم يمل ــو ل الجــواب بنفســه، فل

يجــوز.)))

ــا  ــون إلا فيم ــوكل، ولا تك ــن الم ــة ع ــي النياب ــاء ف ــرف الفقه ــي ع ــة ف ــظ الوكال ــتعمل لف واس
تصــح فيــه النيابــة ممــا يلــزم الرجــل القيــام بــه لغيــره أو يحتــاج إليــه الرجــل لمنفعــة نفســه. )))) (
كمــا يصــح التوكيــل فــي كل حــق آدمــي فــي العقــود فالرســول eوكّل فــي النــكاح، وســائر العقــود، 
ــى  ــوق الله تعال ــة مــن حق ــه النياب ــا تدخل ــكل م ــراء .ف ــة)))، والإب ــرض والمضارب كالإجــارة )))والق
وحقــوق الآدمــي تصــح فيــه الوكالــة مطلقــا ، ومــا جــاز اســتثناؤه فــي حضــرة المــوكل جــاز فــي 

غيبتــه كســائر الحقــوق.)))

ــاء  ــر بإحي ــة الغي ــى إعان ــه معن ــا في ــد منهم ــهادة لأن كل واح ــة والش ــزت الوكال ــك اجي    لذل
ــا أن  ــي، كم ــوكل والمدع ــره الم ــراد غي ــل م ــي تحصي ــاعٍ ف ــل س ــاهد والوكي ــن الش ــه، وكل م حق
الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الوكالــة، هــي عينهــا الشــروط الوجــب توافرهــا فــي الشــهادة علــى 

ــهادة.))) الش

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بشهادة النقل

المطلـب الأول: أنواع شهادة النقل )السماعية(

شــهادة النقــل جــزء مــن الشــهادة الفرعيــة، فالــذي يــؤدي هــذه الشــهادة ليــس شــاهد الأصــل 
الــذي عــاش الحــادث إنمــا هــو شــاهد آخــر ســمع بالحادثــة، إمــا بالاســتفاضة أو بالإنابــة.

وتختلف شهادة النقل عن الشهادة الأصلية أو المباشرة، في عدة نواح، أهمها:

• أن الشــاهد فــي الشــهادة الأصليــة يشــهد بأنــه رأى هــذه الواقعــة بعينيــه إن كانــت ممــا يُرى 	
أو ســمعها بأذنــه ان كانــت ممــا يســمع، أمــا الشــهادة الفرعيــة فــإن الشــاهد يشــهد بمــا ســمع 

المحمود، شهادة النقل ،صـ79،الكاساني ، بدائع الصنائع،ج3،صـ432  	(((

الخطاب الرعيني، مواهب الجليل،ج7،صـ161  	(((

الإجارة :عقد على منافع بعوض وهو المال، وتمليك المنافع بعوض الجرجاني، التعريفات،صـ12 	(((

المضاربة: وهي: دفع مال، وما في معناه معين معلوم قدرة لا صبرة نقد، ولا أخذ كيسين في واحد منهما مال  	(((
معلوم تساوى ما فيهما، البهوتي كشاف القناع،ج3،صت594 - 595

البهوتي ،كشاف القناع،ج3،صـ570  	(((

علاء الدين ، قرة عيون الأخبار ،ج11،صـ363  	(((
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لا بمــا أدرك مباشــرة فيشــهد أنــه ســمع الواقعــة التــي يرويهــا لــه شــاهد يكــون رآهــا أو 
ســمعها بإذنــه فهــي شــهادة منقولــة تعتمــد علــى الســمع«)))وهي  نوعــان:

	1 ــى أن يســمع . ــاج إل ــع والإجــارة وغيرهــا، فيحت ــود كالبي ــل العق ــه مث مــن المشــهود ل
ــة. ــهادة الأصلي ــرف بالش ــرة وتع ــة المباش ــر الرؤي ــن، ولا تعتب كلام المتعامدي

	2 سماع ما يعلمه بالاستفاضة. ))).

• أقسام شهادة النقل:-	

تنقسم شهادة النقل إلى قسمين:

	1 الشــهادة علــى الشــهادة: وهــي الشــهادة التــي ينيــب فيهــا شــاهد الأصــل الفــرع، لإثبــات .
حــق عنــد الحاكــم بمــوت أو غيبتــه بمــكان لا يمكــن الأداء منــه أو مــرض شــاهد الأصــل)))

	2 الشــهادة الســماعية أو شــهادة التســامح وتُعــرف أيضــاً بالاســتفاضة وقــد أجمــع أهــل العلــم .
علــى صحــة الشــهادة، وهــي: أن يشــتهر المشــهود بــه بيــن النــاس فيتســامعون بــه بإخبــار 

بعضهــم بعضــا. )))

ــه باســتناد شــهادته لســماعه مــن  ــه: »لقــب لمــا يصــرح الشــاهد في ــة بقول ــن عرف وعرفهــا اب
ــن«. ))) ــر معي غي

المطلب الثاني: شروط الشهادة على الشهادة

ولكــي تقبــل الشــهادة علــى الشــهادة لابــد أن تتوافــر فيهــا شــروط زيــادة علــى الشــروط العامــة 

البطون، الشهادة في الشريعة الإسلامية ، ص 20. 	(((

النووي، روضة الطالبين، ج8 ، صـ231 ، ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج12، صـ 20،  البهوتي،  	(((
الفكر(2010 ط32  ج6،  وأدلته)دمشق:دار  الإسلامي   الفقه  الزحيلي،  ، صـ518،وهبة  ، ج6  القناع  كشاف 
ص ـ48 ـ، أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن جزي ، القوانين الفقهية،  تحقيق ماجد الحموير)نيروت:دار ابن 

حزم(2013 ط1ج 2 ، ص476.

برهان الدين أبراهيم ابن علي بن فرحون، تبصرة الحكام)بيروت: المكتبة العصرية(2011 ط1ج1، ص427،  	(((
بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي، العدة شرح العمدة)بيروت: دار المعرفة، ( ج2 ، ت 1994 – 1414 صـ 633 

العمراني، البيان، ج13 ، صـ34.

البهوتي، كشاف القناع، ج 6، صـ 518، ابن عرفة، الحدود، ج 1، صـ593. 	(((

ابو عبدالله ابن عرفة الرصاع،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،)بيروت: دار الغرب  	(((
الإسلامي( 1993ط1 ،ج1،صـ،593
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ــث  ــن حي ــذه الشــروط م ــي ه ــاء ف ــوال العلم ــت أق ــد تفاوت ــهادات الأخــرى، وق ــواع الش ــائر أن لس
الاعتبــار علــى النحــو الآتــي:

الشرط الأول : أن تتعذر شهادة الأصل.

فــإذا تعــذر حضــور شــاهد الأصــل إلــى مجلــس القضــاء، إمــا لموتــه، أو مرضــه، أو غيبتــه، 
أو حبســه، أو خوفــه مــن ســلطان جائــر ونحــوه، جــاز لشــاهد الفــرع أن يدلــي بشــهادته نيابــة عــن 

شــاهد الأصــل. ))).

وللعلماء في الغيبة المشروطة لسماع شهادة الفرع أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: لأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.))) 

أن تكــون غيبتــه بحيــث يتعــذر أن يبيــت بأهلــه، ))) وتلحقــه المشــقة فــي ذلــك، أمــا إن كان فــي 
موضــع إذا حضــر أمكنــه أن يرجــع إلــى بيتــه بالليــل لــم يجــز الحكــم بشــهادة شــهود الفــرع، لأنــه 

يقــدر علــى شــهادة الأصــل مــن غيــر مشــقة.

وقــال المالكيــة أن تكــون غيبــة بعيــدة أمــا اليــوم واليومــان فــا، وهــذا فــي الحــدود )))، وذكــر 
ــام  الدســوقي فــي حاشــيته، »ولا يمكــن فــي النقــل عــن الشــاهد الأصلــي فــي الحــدود الثلاثــة الأي

فلابــد مــن الزيــادة عليهــا«)))

القــول الثانــي: لأبــي يوســف ومحمــد بــن الحســن ولــم يشــترط أبــو يوســف الســفر ولكنــه قــال: 
إن كان غائبــاً عــن المصــر فــي مســافة لــو غــدا إلــى القاضــي لأداء الشــهادة لــم يســتطع أن يبيــت 

بأهلــه صــح الإشــهاد لأن إحيــاء الحقــوق واجــب، وأن تعتبــر الغيبــة بمســافة القصــر فأكثــر )))

والراجح ما ذهب إلية الجمهور، واستدلوا بالآتي:

ابن نجيم ، البحر الرائقج 7 ، ص 71 ، الغنيمي ، اللباب ، م 2، ج4 ، ص69 ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ج6،  	(((
ص123 ، الشيرازي ، ج8، ص43 ، عبد المقصود داود ، الشهادة على الشهادة ودورها في الإثبات، ص33.

اللباب م2، ج4، صـ69، الطرابلسي، معين الحكام ، صـ24،  أبو بكر بن حسن الكشناوي ، أسهل  الغنيمي،  	(((
المدارك )بيروت: دار الكتب العلمية(1992 ط1 ج2، صـ29، الشيرازي، المهذب ، ج8، صـ430 ـ 431 ، 

الأشقر، المجلي في الفقه الحنبلي) دمشق: دار القلم(1998 ط1، ج2، ص ـ300 .

2صـ29،  ج  المدارك   أسهل   ، الكشناوي  صـ24،   ، الحكام  معين  الطرابلسي،  صـ69،  ج4،  م2،  الغنيمي،  	(((
الشيرازي، المهذب ، ج8، صـ430 ـ 431 ،الأشقر، المجلي ، ج2، صـ300.

الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج6 ، ص123. 	(((

المصدر السابق، ج6 ، ص123. 	(((

ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج4 ، ص427. 	(((



عائشة عيسى  الشحي / محمد علي سميران ) 680-651 (

667 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2

	1 إن شــهادة الأصــل أقــوى مــن شــهادة الفــرع لأن شــهادة الأصــل تثبــت نفــس الحــق، أمــا .
شــهادة الفــرع فإنهــا لا تثبــت نفــس الحــق، وانمــا تثبــت الشــهادة عليــه. ))).

	2 ــإن صــدق . ــا، ف ــن عدالتهم ــد م ــهادة شــهود الأصــل وتأك ــم أن يســمع ش ــن الحاك إذا أمك
ــون  ــا مظن ــدق فيه ــإن الص ــرع ف ــهادة الف ــاف ش ــي، بخ ــوم ويقين ــل معل ــاهدي الأص ش

ــاع الظــن. ))) ــن اتب ــى م ــن أول ــل باليقي والعم

ــل  ــهادة الأص ــذر ش ــر تع ــرورة تواف ــدم ض ــى ع ــتدلوا عل ــد اس ــور فق ــون للجمه ــا المخالف أم
بالقيــاس علــى قبــول الروايــة مــن الــراوي مــع وجــود المــروي عنــه، وقبــول الأخبــار مــن المخبــر 

مــع وجــود المخبــر عنــه، وقبــول الوكالــة مــن الوكيــل مــع وجــود المــوكل.)))

ويــرد علــى أصحــاب هــذا القــول: بأنــه لا يصــح قيــاس الشــهادة علــى الشــهادة علــى الروايــات 
والإخبــار، لأنــه يخفــف ويتســامع فيهــا، ولهــذا لا يعتبــر فيهــا العــدد، ولا الذكوريــة، ولا الحريــة، 

ولا اللفــظ.)))

الشرط الثاني: الإذن في نقل الشهادة

ــأن  ــى شــهادته))) ب ــن عل ــي شــهادة الناقلي ــه ف ــل الشــهادة إذن المنقــول عن ــي نق ــترط ف فيش
يســترعي شــاهد الأصــل شــاهد الفــرع ويطلــب منــه أن يشــهد علــى شــهادته فيقــول شــاهد الأصــل 
مخاطبــاً شــاهد الفــرع، أشــهد علــى شــهادتي، أو اشــهد علــيَّ أو انقــل عنــي هــذه الشــهادة فالفــرع 
كالنائــب عــن الأصــل، فلابــد مــن التحميــل والتوكيــل، والمعــروف عــن عوائــد النــاس تحرزهــم 
ــاهد  ــذب: »إن ش ــي المه ــيرازي ف ــول الش ــار)))، يق ــي الأخب ــم ف ــن تحرزه ــوى م ــهاد أق ــي الإش ف
الأصــل لا يســترعي شــاهد الفــرع إلا علــى واجــب، لأن الاســترعاء وثيقــة، والوثيقــة لا تكــون إلا 
علــى واجــب«))) فــا يجــوز أن يشــهد بمــا ســمعه مــن إنســان عرضــا دون اســترعاء، فالشــهادة 
علــى الشــهادة فيهــا معنــى النيابــة ولا ينــوب عنــه إلا بإذنــه، كمــا أن التحمــل مــع الاســترعاء يكــون 

الشيرازي، المهذب ، ج 2 ، ص 430 ، الماوردي الحاوي ، ج 21 ، ص 153. 	(((

الأشقر ، المجلي ، ج2 ، ص307. 	(((

)))	 احمد بن محمد بن علي ابن رفعة ، كفاية النبيه  شرح التنبيه)بيروت:دار الكتب العلمية(2009 ط1، ج19 ، ص 
203، الماوردي الحاوي الكبير، ج21 ، ص242 ، ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير، ج 12 ن ص89.

الماوردي، الحاوي ، ج 21 ، ص 242، ابن الرفعة، كفاية النبيه، ج 19 ، ص253، ابن قدامه، المغني مع  	(((
الشرح الكبير، ج 12 ، ص89.

ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج12 ، ص 420. 	(((

الغنيمي ، اللباب ، المجلد 2 ، ج 4 ، ص 68 ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 420. 	(((

الشيرازي، المهذب ، ج2 ، ص432 ، الماوردي ، الحاوي ،ج21 ، ص153 . 	(((
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أقــوى وأمكــن للحفــظ، )))وأصــل الاســترعاء قــول الإنســان لغيــره، إذا أراد أن يســمعه أمــر مهمــاً، 
أرْعِنــي ســمعك يريــد: اســمع عنــي، ومنــه قــول تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقولــوا راعنــا())) 

ــا ســمعك« ))). أي »ارعن

ــول  ــى شــهادته وســمعه يق ــرع أن يشــهد عل ــب شــاهد الأصــل مــن شــاهد الف ــم يطل ــا إذا ل أم
لآخــر أشــهد أن لفــان علــى فــان كــذا مــن ثمــن مبيــع أو مهــر، فهــل يجــوز للســامع أن يشــهد دون 

إذن شــاهد الأصــل، للعلمــاء فــي هــذه المســألة أقــوال:

ــة  ــول الحنفي ــذا ق ــهاد، وه ــه الإش ــب من ــهادة دون أن يطل ــل الش ــح تحم ــول الأول: لا يص الق
ــة.))) ــن الحنابل ــة ع ورواي

ــه إنمــا  ــو ســمعه يشــهد آخــر علــى شــهادته لا يســعه أن يشــهد لأن ــه ل ــم: »أن  يقــول ابــن نجي
ــره«)))  حمــل غي

ــهادة الا أن  ــون ش ــد لا تك ــال أحم ــول: »ق ــألة يق ــذه المس ــي ه ــد ف ــولًا لأحم ــي ق ــي المغن و ف
يشــهدك، فأمــا إذا ســمعته يتحــدث فإنمــا ذلــك حديــث )))، وبمثــل هــذا القــول ورد فــي كتاب العــدة.)))

القــول الثانــي: قالــوا يجــوز ســماع الشــهادة إذا ســمع بهــا فــي مجلــس الحاكــم وهــذا مذهــب 
المالكيــة، وقــول للشــافعية.

جــاء فــي تبصــرة الحــكام قــول لابــن القاســم يقــول: »ومــن ســمعه يقــول أشــهد أن لفــان علــى 
فــان مائــة دينــار، ولــم يشــهدك، فأشــهد بمــا ســمعت إن كنــت ســمعته يؤديهــا عنــد الحاكــم ليحكــم 

بهــا وإلا فــا حتــى يشــهد«)))

ــم يشــهده  ــره، وإن ل ــم أو ســمعه يشــهد غي ــد الحاك ــا عن ــن المــواق إن ســمعه يؤديه ــول  اب يق

الأشقر، المجلي، ج 2، ص308. 	(((

البقرة : 104. 	(((

الأشقر، المجلي، ج 2، ص308. 	(((

ابن نجيم،  البحر الرائق ، ج7 ، ص 71،الغنيمي، اللباب، المجلد 2، ج 4 ، ص 59. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، ج7، صـ 71. 	(((

ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، ج12 ، صـ91. 	(((

المقدسي، العدة شرح العمدة ص ـ615. 	(((

ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج 1 ، صـ 327. 	(((
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ــزة. ))) ــا جائ فالمشــهود أنه

وعلــل الشــافعية جــواز شــهادة الســامع دون اســترعاء مــن الأصــل فــي مجلــس الحاكــم بأنــه لا 
يتصــدى لإقامــة الشــهادة عنــد القاضــي إلا تحقــق الوجــوب.)))

القــول الثالــث: قالــوا بجــواز هــذه الشــهادة لســامعها ولــو لــم يســترعيه شــاهد الأصــل لحصــول 
الاســترعاء فــي حــق غيــره فإنــه لمــا اســترعى غيــره دل علــى أنــه مــا اســترعاه إلا علــى واجــب 
ــم  ــا وإن ل ــه أن يشــهد عليهم ــن يتبايعــان فل ــو ســمع رجــل رجلي ــا ل ــه الشــهادة عليهــا، كم فجــاز ل

يشــهداه، وهــذا قــول الشــافعية والحنابلــة فــي ظاهــره مذهبهــم.))) 

ــس  ــي مجل ــول شــهادة الســماع إذا ســمعها ف ــن قب ــة والشــافعية م ــول المالكي ــو ق والراجــح ه
ــم. الحاك

لأن الشــاهد لا يشــهد عنــد الحاكــم إلا بمــا يلــزم الحكــم بــه كمــا أن شــهادة الشــاهد عنــد الحاكــم، 
ونســبة الحــق إلــى ســببه، يــزول الإشــكال ويرفــع الاحتمــال، فتجــوز لــه الشــهادة علــى شــهادته، 

كمــا لــو اســترعاه صراحــة. )))

ــد مــن عــدد معيــن لأن هــذه شــهادة فاعتبــر فيهــا العــدد كســائر  الشــرط الثالــث: العــدد، فلاب
ــان مــن شــهود الفــرع.))) الشــهادات، فيحتمــل عــن كل واحــد مــن شــاهدي الأصــل، اثن

الشــرط الرابــع: الذكــورة ، فــا تقبــل شــهادة النســاء علــى شــهادة غيرهــن بالإطــاق ويســتوي 
فــي هــذا أن يكــون الحــق ممــا يقبــل فيــه شــهادة النســاء أو لا تقبــل ، فلابــد أن يكــون شــهود الفــرع 
ذكــورا)))، ولــم يشــترط الحنفيــة الذكــورة لأداء الشــهادة علــى الشــهادة عمــا بقولــه تعالــى: )فــان 
لــم يكونــا رجليــن فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء( ))) فظاهــر النــص يقتضــي أن 

الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج6 ، صـ 122. 	(((

النووي، ورضة الطالبين، ج 8 ، صـ 202 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، ج 4 ، صـ 520 ، العمراني ، البيان،  	(((
ج 13 ، صـ 374.

العمراني، البيان، ج13 ، صـ،74 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، ج 4 ، صـ520 ، ابن قدامة، المغني مع الشرح  	(((
الكبير، ج 12، صـ 90.

 ، الحاوي   122، الدسوقي ، ج6 ، صـ  ، حاشية  الدسوقي   ،327 1 ، صـ  ، ج  الحكام  تبصرة   ، ابن فرحون  	(((
ج21،صـ244، النووي، ورضة الطالبين، ج 8 ، صـ 202.

ابن الهمام، فتح القدير، ج6 ، صـ،75 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج6 ، ص124 ، النووي ، روضة الطالبين ،  	(((
82 ، صـ265.

الماوردي ، الحاوي ،ج 21، صـ 243، ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، ج 12 ، صـ 93 – 94 . 	(((

البقرة 282. 	(((
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تعتبــر شــهادة النســاء مــع الرجــال علــى الإطــاق))).

وتجــوز شــهادة النســاء علــى شــهادة غيرهــن إذا كان معهــن رجــل، وكان ذلــك فــي الأمــوال 
والــولادة والاســتهلال، ونحوها))).وهــذا قــول المالكيــة وروايــة لأحمــد .

أمــا الشــافعية والروايــة الثانيــة للإمــام أحمــد فلــم يجــوزوا شــهادة النســاء وإن كانــت فــي ولادة 
أو رضــاع أو مــال، لأن شــهادة الفــرع لإثبــات الأصــل، وليــس لإثبــات مــا شــهد بــه الأصــل وهــو 

الحق.)))

المطلب الثالث: شرط الشهادة السماعية )الاستفاضة(

يشترط لقبول الشهادة السماعية أو الاستفاضة في الفقه الإسلامي عدة شروط أهمها:

	1 ــة . ــن حقيقي ــا طريقتي ــهرة له ــهادة بالش ــة الش ــد الحنفي ــر وعن ــن فأكث ــن عدلي ــون م أن تك
ــى  ــم عل ــن لا يتصــور تواطؤه ــوم كثيري ــن ق ــتهر وتســمع م ــة أن تش ــة، فالحقيقي وحكمي
الكــذب، وهــذه لا يشــترط فيهــا العدالــة ولا لفــظ الشــهادة بــل يشــترط التواتــر، أمــا 
ــم   ــظ الشــهادة، ))) ول ــان عــدول بلف ــده رجــان أو رجــل وامرأت ــة كأن يشــهد عن الحكمي

ــتفيض. ))) ــن يس ــم حي ــدول وغيره ــن  الع ــل م ــة فتقب ــة العدال ــترط المالكي يش

	2 الســامة مــن الريــب، فــإن شــهد ثلاثــة عــدول علــى الســماع وفــي الحــي أو القبيلــة مائــة .
رجــل مثــل ســنهم، لا يعرفــون شــيئاً عــن المشــهود فيــه، ردت شــهادتهم للريبــة. )))

	3 أن يكون السماع فاشياً مستفيضاً.))).

الكاساني، بدائع الصنائع ، ج 6 ، صـ428. 	(((

حاشية الدسوقي، ج6 ، صـ125 ، ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير، ج12 ، صـ99. 	(((

الماوردي، الحاوي ، ج 21 ، صـ 243 ، ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، ج 12،  صـ 94. 	(((

النظام، الفتاوى الهندية، ج3، ص427 ، الكاساني، بدائع الصنائع،  ج9، ص9 ، الطرابلسي،  معين الحكام،  	(((
صـ241 ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي، ج6 ،صـ 112 ، النووي ، روضة الطالبين ، ج 8 ، صـ240، ابن قدامة،  

المغني مع الشرح الكبير، ج 12، صـ 24 .

شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس القرافي، الذخير)بيروت: دار الكتب العلمية( 2001 ط1ج 8، ص153. 	(((

خليل  بن إسحاق الجندي التوضيح)مركز التراث المغربي( 2012 ط1ج1 ، صـ 595 ، القرافي،  الذخيرة ،  	(((
ج8، ص ـ 154 ، 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 9 ، صـ 9. 	(((
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المطلب الرابع: موقف القانون من شهادة النقل

علــى الرغــم مــن اتفــاق التشــريعات الوضعيــة علــى مشــروعية الشــهادة وحجيتهــا فــي 
ــات  ــي الإثب ــد الأصــل ف ــي تع ــة، والت ــد الكتاب ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــت ف ــا وضِع ــات، إلا أنه الإثب
فــي القوانيــن الوضعيــة، وجُعلــت الشــهادة اســتثناء فــي الحــالات الضروريــة، فتكــون تــارةً طرقــا 
تكميليــة عنــد وجــود مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، وطرقــا بديلــة عنــد وجــود مانــع يحــول دون الحصــول 

ــه. ــي أو يحــول دون تقديمــة بعــد الحصــول علي ــل كتاب ــى دلي عل

ــة  ــة، ســهولة الكتاب ــة الثاني ــي  المرتب ــا ف ــون وجعله ــي القان ــة الشــهادة  ف ــن قيم ــل م ــا قل ومم
ــع  ــوت الشــهود م ــدة، وم ــف العقي ــاد الأخــاق وضع ــث، وفس ــي العصــر الحدي ــم ف ــار العل وانتش

ــد.))) ــادم العه تق

أولا: موقف القانون من الشهاد على الشهادة:

لــم يــرد نــص واضــح فــي القانــون يوضــح العمــل بالشــهادة علــى الشــهادة )الشــهادة الســماعية( 
وأرجــع العمــل بهــا إلــى الســلطة التقديريــة للقاضي. 

ففــي قانــون الإثبــات الســوداني ذكــرت شــهادة النقــل ويــراد بهــا الشــهادة الســماعية  فنصــت 
ــل الشــهادة عــن شــخص آخــر إلا إذا  ــل الشــهادة بنق ــه »لا تقب ــى أن المــادة 28/5 لســنة 1994 عل
توفــي أو اســتحال العثــور عليــه أو أصبــح غيــر قــادر علــى أداء الشــهادة، أو تعــذر إحضــاره دون 
ضيــاع فــي المــال أو الوقــت لا تــرى المحكمــة ضــرورة لــه« ولقبــول صحــت الشــهادة بالنقــل فــي 

القانــون الســوداني، لابــد مــن توافــر إحــدى الحــالات الآتيــة:

	1 إذا توفي الشاهد الأصيل. .

	2 إذا استحال العثور على الشاهد الأصيل. .

	3 إذا أصبح الشاهد غير قادر على أداء الشهادة..

	4 إذا تعذر إحضار الشاهد دون ضياع في المال، أو الوقت.))).

أمــا بقيــة القوانيــن فلــم يــرد نــص بشــأن الشــهادة الســماعية »الشــهادة علــى الشــهادة« 
وأخضعــت للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع، ومنهــا مــا قضــت بــه الاتحاديــة العليــا طعــون 

محمد مصطفى  الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية)دمشق: دار البيان(1983 ط1 ، ج1،صـ 111.  	(((

الجامعة،  مكتبة  السوداني،  الإثبات  قانون  على  بالتركيز  مقارنة  دراسة  الإثبات  أدلة  زين،  عثمان  	(((
ط1،ت2017,صـ143 - 144
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أرقــام 311,331,345، لســنة 24القضائيــة الصــادرة بتاريــخ 20/6/2004مدنــي »بأنــه مــن 
ــاهدة أو  ــون عــن مش ــة أن تك ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــهادة ف ــي الش ــترط ف ــه لا يش ــرر أن المق
معاينــة المشــهود بــه، بــل يجــوز أن تكــون ممــا ســمعه الشــاهد روايــة عــن غيــره استحســانا للحاجــة 
إلــى هــذا النــوع مــن الشــهادة فــي تلــك المــواد مــا دام المرجــع مــن قبولهــا هــو اطمئنــان القاضــي 

ــا«))) واقتناعــه به

حيــث  جائــزة  الســماعية  »الشــهادة  أن  علــى  المصــري  النقــض  محكمــة  قضــت  كمــا 
ــنة 35  ــن 39لس ــر قاضــي الموضــوع« طع ــا تخضــع لتقدي ــي مثله ــة وه ــهادة الأصلي تجــوز الش

جلســة)))30/4/1970

وحصــرت المــادة »39« مــن قانــون البينــات الأردنــي الشــهادة بالســماع فــي أحــوال معينــة 
حددتهــا هــذه المــادة والتــي نصــت علــى »الشــهادة الســماعية غيــر مقبولــة إلا فــي الحــالات التاليــة– 
ــه فــا  ــة«)))، وعلي ــذ مــدة طويل ــة من ــح الموقــوف لجهــة خيري ــاة والنســب والوقــف))) الصحي الوف
ــر مــن الحــذر و  ــي نــص هــذه المــادة إلا مــع الكثي ــواردة ف ــر هــذه الأمــور ال تجــوز الشــهادة بغي

الاحتيــاط.)))

ثانيا: موقف القانون من شهادة التسامع.

لــم يقبــل قانــون الإثبــات الإماراتــي بشــهادة التســامع إلا فــي حــالات اســتثنائية حيــث نصــت 
المــادة 38 مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي علــى أن تكــون الشــهادة عــن مشــاهدة ومعاينــة، ومــع 

ذلــك تقبــل الشــهادة بالتســامع فــي الحــالات الآتيــة:

	1 الوفاة .

	2 النسب..

	3 أصل الوقف الخيري الصحيح، وشرائطه.))).

يوسف العبيدات، شرح أحكام الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مكتبة الجامعةط2،ت2015،صـ105 	(((

محمد عزمي البكري، قانون الإثبات في المواد التجارية )القاهرة: دار محمود للطباعة والنشر( ج2،صـ937 	(((

الوقف هو: حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة. علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم  	(((
التعريفات)القاهرة: دار الفضيلة( ،صـ212

قانون البينات رقم )30( لسنة 1952 والمعدل بموجب القانون رقم )37( لسنة 2001 	(((

محمد يوسف المحمود، شهادة النقل) الكويت: جامعة الكويت(، صـ115 	(((

قانون الإثبات، المنشورات الحقوقية صادر، صـ27، مصطفى الشرقاوي، شرح قانون الإثبات في المعاملات  	(((
المدنية والتجارية)دبي: معهد دبي القضائي(2015 ط1،صـ57
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»فطبقــاً لهــذا النــص الأصــل أن تكــون الشــهادة عــن مشــاهده ومعاينــة، ولا تقبــل بغيــر ذلــك، 
ولا تعتبــر دليــا فــي الإثبــات ولكــن اســتثناء مــن هــذا الأصــل تقبــل شــهادة التســامع فــي الحــالات 

الثــاث المذكــورة اســتنادا إلــى هــذا النــص الصريــح.«)))

»وقبــول شــهادة التســامع  فــي هــذه الأحــوال مبنــي علــى الإشــهار حيــث تباشــر هــذه الأشــياء 
ــان  ــام العي ــهرة مق ــت الش ــتمرة فأقيم ــكام مس ــا أح ــق به ــن،  وتتعل ــة مخصوصي ــور جماع بحض

والمشــاهدة كــي لا تتعطــل هــذه الأحــكام.«)))

ــات المصــري بشــأن الشــهادة بالتســامع، وبالتالــي لا يصــح  ــم يــرد نــص فــي قانــون الإثب ول
للقاضــي أن يأخــذ بهــا مالــم يــرد نــص فــي القانــون علــى ذلــك، غيــر أن هنــاك رأيــاً فــي فقــه القانون 
ــم القاضــي بمقتضــى  ــه ،حك ــن تطبيق ــص تشــريعي يمك ــد ن ــم يوج ــإذا ل ــول: » ف ــي يق )2/1( مدن
العــرف ،فــإذا لــم يوجــد ، فبمقتضــى مبــادئ الشــريعة الإســامية ،فــإذا لــم توجــد فبمقتضــى القانــون 
الطبيعــي وقواعــد العدالــة« وأن العــرف قــد جــرى بالســماح بشــهادة التســامع فــي بعــض الأحــوال 

طبقــا لأحــكام الشــريعة الإســامية.)))

ونهــج قانــون البينــات الأردنــي نهــج قانــون الإثبــات المصــري حيــث لــم يــرد نــص فــي شــهادة 
التســامع، وتــرك تقديــر قيمــة هــذه الشــهادة فــي الإثبــات للقاضــي، وفــي الغالــب فإنهــا لا تعتبــر 
دليــا، ولا يعــول عليهــا، ولا يجــوز أن يســتمد القاضــي منهــا اقتناعــه،  لأنهــا لا تنشــأ عــن إدراك 

مباشــر))).

أمــا بالنســبة لقانــون الإثبــات الســوداني فقــد حــدد المشــرع الســوداني بموجــب المــادة 29 مــن 
قانــون الإثبــات شــروط معينــة حتــى تقبــل الشــهادة بالتســامع وهــي:

	1 الشــهادة بالتســامع لا تقبــل إلا فــي دعــاوي خمــس محصــورة وهــي الــزواج، ودعــاوي .
الــولادة، ودعــاوي النســب ودعــاوي الديانــة، دعــاوي المــوت.

	2 يشترط لصحة الشهادة بالتسامع توافر شاهدين باستفاضة الخبر المشهود به..

	3 يخضــع تقويــم بينــة الشــهادة بالتســامع إلــى ســلطة المحكمــة المختصــة، علــى أن تراعــي .
ــرى  ــات أخ ــتعانة ببين ــة للاس ــدى الحاج ــة وم ــك البين ــة لتل ــروف الملابس ــك الظ ــي ذل ف

)))	 يّس، القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية، صـ160

)))	 عبيدات، شرح أحكام الإثبات، صـ106

البكري، موسوعة البكري في قانون الاثبات، ج2،صـ938 - 939) 	(((

البطون، الشهادة في الشريعة الإسلامية، صـ144)  	(((
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ــد. ))) للتعضي

فقد نصت المادة 29 من قانون الإثبات لسنة1994 على أنه:

	1 لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في دعاوي الزواج، والنسب والديانة والموت..

	2 يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين يشهدان استفاضة الخبر المشهود به..

	3 تقــدر المحكمــة عنــد تقويــم وزن هــذه البينــة الظــروف الملابســة لهــا ومــدى حاجتهــا إلــى .
أن تعضدهــا أي بينــات أخــرى.)))

المطلب الخامس: مقارنة بين شهادة النقل في الفقه الإسلامي والقانون

ــات  ــي الإثب ــى ف ــا الوســيلة الأول ــث جعله ــرا حي ــا كبي ــه الإســامي بالشــهادة اهتمام ــم الفق اهت
فنظمهــا وحــدد شــروطها وضوابطهــا ممــا أعطــى للشــهادة قيمــة كبيــرة جعلهــا تتربــع علــى عــرش 

وســائل الإثبــات.

بينمــا القانــون الوضعــي أهمــل هــذه الوســيلة المهمــة وجعلهــا فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الكتابــة 
وأرجــع العمــل بهــا إلــى الســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع.

ــن  ــا لا يحصــل اليقي ــوق م ــن الحق ــن م ــن، لك ــم واليقي ــى العل ــاء عل ــي الشــهادة البن الأصــل ف
فيــه، فأقيــم الظــن المؤكــد فيــه مقــام اليقيــن، وجــوزت الشــهادة بنــاء علــى ذلــك الظــن، فــا يجــوز 

ــة أو ســماع، ))) ــه، إمــا برؤي ــاً لا يشــك في للإنســان أن يشــهد إلا بمــا علمــه يقين

ــا  ــمع المباشــر مع ــة والس ــى الرؤي ــوم عل ــي تق ــي الت ــة وه ــى أصلي ــهادة إل ــك قســمت الش لذل
ــرة. ــهادة المباش ــمى بالش وتس

وشــهادة قائمــة علــى الســماع دون الرؤيــة المباشــرة وهــي الشــهادة الفرعيــة وتعــرف بالشــهادة 
ــرة.  غير المباش

وهــذه الشــهادة قائمــة علــى النقــل، حيــث يقــوم شــاهد الفــرع بنقــل الشــهادة مــن شــاهد الأصــل 
وفــق شــروط وضوابــط حددهــا الفقــه الإســامي.

ــه والشــهادة الســماعية  ــي الفق ــن الشــهادة الســماعية ف ــط بي ــرى الخل ــون ي ــي القان والمتأمــل ف

زين عثمان، أدلة الإثبات، صـ146. 	(((

زين عثمان،أدلة الإثبات ،صـ145. 	(((

النووي، روضة الطالبين، ج8، ص231، ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج12، ص20. 	(((
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فــي القانــون ومثلهــا شــهادة التســامع فــي الفقــه وشــهادة التســامع فــي القانــون، مــن حيــث المســمى 
والشــروط.

أولا: الشهادة على الشهادة:

الشــهادة علــى الشــهادة فــي الفقــه الإســامي هــي تلــك »الشــهادة التــي ينيــب فيهــا شــاهد الفــرع 
عــن شــاهد الأصــل فــي نقــل الشــهادة إلــى مجلــس القضــاء لعــذر ألــم بشــاهد الأصــل، كمــوت أو 
ســفر أو غيبــة طويلــة وتكــون بلفــظ أشــهدتك علــى شــهادتي«، وقــد عُرّفــت فــي كتــب الفقــه بأنهــا 
»الشــهادة التــي ينيــب فيهــا شــاهد الأصــل الفــرع لإثبــات حــق عنــد الحاكــم بمــوت أو غيبتــه بمــكان 

لا يمكــن الأداء منــه أو مــرض شــاهد الأصــل.«))) 

ــه  ــرى بنفس ــم ي ــمع ول ــم يس ــن شــخص ل ــي تصــدر ع ــهادة الت ــك الش ــي: تل ــون ه ــي القان وف
ــه. ))) ــا بنفس ــمعها أو رآه ــر س ــخص آخ ــق ش ــن طري ــا ع ــم به ــا عل ــا انم ــراد إثباته ــة الم الواقع

موضع الاختلاف بين الشهادتين من ناحيتين:

	1 المســمى: فالشــهادة علــى الشــهادة تعــرف بشــهادة النقــل، لأن شــاهد الفــرع ينقــل شــهادة .
الأصــل إلــى مجلــس القضــاء.))) والنقــل لا يتحقــق إلا بالتحميــل ليصيــر حجــة تُنقــل إلــى 

مجلــس القاضــي))) يقــول  الدســوقي »أن الشــهادة علــى الشــهادة هــي شــهادة النقــل«.)))

وتعــرف بشــهادة الإنابــة، لأن شــاهد الفــرع ينــوب عــن شــاهد الأصــل فــي نقــل الشــهادة إلــى 
مجلــس القضــاء بعــد أن يوكلــه شــاهد الأصــل فــي النقــل.)))

وتعــرف أيضــا بشــهادة الاســترعاء، لأنــه لابــد أن يســترعي شــاهد الأصــل شــاهد الفــرع فــي 
نقــل الشــهادة ويــأذن لــه بذلــك، وإلا لا تقبــل شــهادة الفــرع. )))

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، صـ427، المقدسي،– 1414 صـ 633، العمراني، البيان، ج13، صـ34. 	(((

)))	 ابن حيدر، شرح قانون الإثبات بين القانون الإماراتي  والقانون المصري ، ـ2013، ص350.

ابن نجيم، البحر الرائق، ج7، ص71، ابن الهمام، فتح القدير،ج6،ص77 - 78،ابن فرحون، تبصرة الحكام،  	(((
العدة  البيان، ج13 ، ص34.المقدسي، ،  العمراني،  الدسوقي،ج6،ص122،  الدسوقي، حاشية  ج1، ص427، 

شرح العمدة، ص 633 

ابن نجيم، البحر، ج7، ص71، ابن الهمام، فتح القدير، ج6، ص77 - 78، 	(((

الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج6،ص122، 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص ـ432، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج7،ص160،الخطيب الشربيني،  	(((
مغني المحتاج ،ج2،ص268، البهوتي، كشاف القناع ،ج3، ص .538

الشيرازي، المهذب، ج2 ، ص432 ، الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج21 ، ص153 . 	(((
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فــكل هــذه الضوابــط غيــر موجــودة فــي الشــهادة الســماعية فــي القانــون، حيــث يجــوز لشــاهد 
الفــرع نقــل الشــهادة دون أخــذ الإذن ممــن سمعها)شــاهد الأصــل(. 

	2  مــن حيــث الشــروط: فالإنابــة شــرط فــي نقــل الشــهادة، فيشــترط إذن المنقــول عنــه فــي .
ــب  ــرع ويطل ــاهد الف ــاهد الأصــل ش ــترعي ش ــأن يس ــهادته))) ب ــى ش ــن عل ــهادة الناقلي ش
ــاً شــاهد الفــرع، أشــهد علــى  منــه أن يشــهد علــى شــهادته فيقــول شــاهد الأصــل مخاطب
شــهادتي، أو اشــهد علــي أو أنقــل عنــي هــذه الشــهادة لأن الفــرع كالنائــب عــن الأصــل، 

ــد ))). فلاب

أمــا القانــون فلــم يذكــر الإنابــة فــي الشــهادة الســماعية ممــا يــدل علــى أنــه ليــس شــرطا لديهــم، 
ــي  ــهادة. إلا ف ــك الش ــل تل ــة وإلا لا تقب ــي الإناب ــهادة، وه ــى الش ــهادة عل ــف شــرط الش ــذا يخال وه

حــالات تــم توضيحهــا ســابقا.

ثانيا :شهادة التسامع:

شــهادة التســامع فــي الفقــه تختلــف عــن شــهادة التســامع فــي القانــون، وتعــرف شــهادة التســامع 
فــي الفقــه بشــهادة الســماع وهــي نوعــان:

	1 الشــهادة الســماعية، وهــي أن يقــول الشــهود ســمعنا ســماعا فاشــيا مــن العــدول وغيرهــم .
أن هــذه الــدار صدقــة علــى بنــي فــان.)))

	2 ــر . ــن غي ــار  م ــه الأخب ــرت ب ــر ويســتفيض ، وتوات شــهادة التســامع، أو أن يشــتهر الخب
تواطــؤ، فيشــهد الشــاهد   بالواقعــة محــل النــزاع بنــاء علــى هــذه الاســتفاضة )))، وفــي 

ــى مجلــس القضــاء.  ــل الشــهادة إل ــة بنق ــة أو وكال الحالتيــن لا يوجــد نياب

    

   

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، صـ 420ـ. 	(((

الغنيمي، اللباب، المجلد 2، ج 4 ، صـ68 ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج 1 ، صـ 420.. 	(((

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1،ص419،الدسوقي ،حاشية الدسوقي،ج6،ص109 	(((

النظام ،ج3، ص 427‘الكاساني ، بدائع الصنائع، ج9،ص9 	(((
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الخاتمة:

في ختام هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:

	1 ــي . ــهادة وه ــن الش ــم م ــماء لقس ــرة أس ــر المباش ــهادة غي ــة والش ــل والإناب ــهادة النق إن ش
ــة. ــهادة الفرعي الش

	2 ــس . ــي مجل ــل ف ــاهد الأص ــن ش ــرع ع ــاهد الف ــب ش ــل أن يني ــهادة النق ــن ش ــود م المقص
ــه. ــم ب ــذر أل ــل لع ــاهد الأص ــترعيه ش ــد أن يس ــاء بع القض

	3 أجاز الفقهاء هذا النوع من الشهادة للضرورة والحاجة اليها..

	4 ــى . ــة عل ــة الأصلي ــى الوكال ــة وتأخــذ معن ــاب الوكال ــي الشــهادة مــن ب ــة ف اعتبــرت الإناب
ــة عــن الغيــر. أنهــا وكال

	5 شرط الأخذ بشهادة النقل هو الاسترعاء من الشاهد الأصلي للشاهد الفرعي..

	6 شرط الأخذ بشهادة التسامع أن ينقلها الجمع ويستفيض وينتشر خبرها..

	7 لــم يأخــذ القانــون بشــهادة النقــل إلا فــي حــالات اســتثنائية وأرجــع العمــل بهــا إلــى الســلطة .
التقديريــة لقاضــي الموضوع.

	8 ــا . ــى الشــهادة، وعدهم ــه، والشــهادة عل ــي الفق ــن شــهادة الســماع ف ــون بي ــرق القان ــم يف ل
ــف  حــال الشــهادتين. ــذا يخال شــهادة واحــده وه

ونتيجة لما تم التوصل إليه في هذا البحث نوصي بالتالي:

	1 الاهتمام بهذا النوع من الشهادة للأمس الحاجة إليها في حفظ الحقوق من الضياع. .

	2 تعديل المادة )38( من قانون الإثبات المدني ليشمل شهادة النقل..

	3 وضع ضوابط وشروط لقبول شهادة النقل والتسامع في القانون كما في الفقه..

	4 إدراج شــهادة النقــل والتســامع فــي قانــون الأحــوال الشــخصية المتعلقــة بإثبــات النــكاح .
والمهــر.

	5 إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات علــى هــذا النــوع مــن الشــهادة لكشــف جوانــب .
الغمــوض المحيــط بهــا. 
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قائمة المصادر والمراجع:
ابن رفعة،  كفاية النبيه  شرح التبيه، دار الكتاب العلمية ، بيروت، ج19 طبعة غير معروفه.

ابـن فـارس، أبـي الحسـن، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، معجـم المقاييـس فـي اللغة، بيـروت، لبنـان، دار الفكـر، ط، ت 
1415هــ - 1999 ، 

ابـن فرحـون ، برهـان الديـن إبراهيـم ابـن علـي بـن أبـي القاسـم ،تبصرة الحـكام فـي أصول الأقضيـة ومناهـج الأحكام 
،بيروت،لبنـان ،المكتبـة العصريـة ،ط1،ت1432 - 2011،ج1،

 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر ، بيروت، ط غ ، ت غ
 ابن نجيم ، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الرقائق ، بيروت ، دار المعرفة ، ط3 ، ص1413 – 1993، ج7 ، 

الأشقر محمد سليمان المجلي، في الفقه الحنبلي، دار القلم، طبعة غير معروفة ،ج2  
أفنـدي، محمـد عالء الديـن، حاشـية قـرة العيـون الأخبـار ، تكملـة / د المختار،بيـروت ،لبنـان ،دار الكتـب العلميـة 

2003،ج11،  - ،ط2‘ت1424 
أنيس ، إبراهيم ، الصوالحي عطية، آخرون ، المعجم الوسيط، ، ج1 ، ص523.

البخـاري ،أبـو عبـدالله محمـد بـن إسـماعيل ،صحيـح البخـاري ،عجمـان ،الامـارات ،مؤسسـة علـوم القـرآن ،عمـان 
1987،ج  - ،ط غ، ت غ1407  الفرقـان  ،الأردن،دار 

البطـون ،بسـام نهـار، الشـهادة فـي الشـريعة الإسالمية دراسـة مقارنـة بالقانـون الوضعي،عمـان ،الأردن،دار الثقافـة 
،2010  - ،ط1،ت1431 

البكـري، محمـد عزمـي، الإثبـات بشـهادة الشـهود فـي المـواد المدنية والتجاريـة في ضوء الفقـه والقضـاء، دار محمود 
للنشـر والطباعـة، ط غ ، ت غ ،

البهوتـي ، منصـور بـن يونـس ،كشـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع ،بيـروت لبنـان ،دار الكتـب العلميـة ،ط1،ت1418 - 
1997،ج6،

الجنـدي، خليـل بـن اسـحاق ، التوضيـح فـي شـرح المختصر الفرعـي لابن الحاجـب ، مركز نجيبويـة للمخطوطات ،ط 
غ ، ت 1429 - ،2008ج7 .

حيـدر، علـي، درر الحـكام شـرح مجلـة الأحكام، عمّـان، الأردن ، دار الثقافة للتوزيع والنشـر، ط2، ت1430 - 2015 
 ،

الخرابشـة، إحمـود  فالـح، الإشـكالات الإجرائيـة للشـهادة فـي المسـائل الجزائيـة دراسـة مقارنـة ،عمـان الأردن ،دار 
الثقافـة ،ط2،ت1431 - 2010.

 الخطيـب الشـربيني ، شـمس الديـن محمـد بـن محمد ، مغنـي المحتاج  إلى معرفـة ألفاظ المنهاج ، تحقيـق عبد الموجود 
معـوض ، علـي محمـد وعـادل أحمـد ، بيروت ، لبنان ، دار الكتـب العلمية ، ط1 ، ت 2006 ،1427 .

الدسوقي ،محمد بن عرفة ،حاشية الدسوقي ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط2،ت1424،2003-،ج6.
الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح، مطبعة الكلية ، مصر ، ط1 ، ت 1329 ، 

ربيع ،عماد محمد،حجية الشهادة في الإثبات الجزائي ،عمان ، الأردن ،دار الثقافة ،ج1،ت1432 - 2011، 
الرصـاع ،ابـي عبـدالله ابـن عرفـة ،الهداية الكافية الشـافية لبيـان حقائق، الإمام ابـن عرفة الوافية،دار الغرب الإسالمي 

/ط1،ت1993، بيروت لبنان ،ج1.
السجستاني،أبي داود سليمان ابن الأشعث، سنن أبي داود، دار الحديث، القاهرة،ط غ، ت غ، ج3

السعدي، خالد حربي، الشهادة في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، ت 2013
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السـكندري ، كمـال الديـن محمـد بـن عبـد الواحد السيواسـي، فتح القدير في شـرح البداية، سـوريا، لبنـان، الكويت، دار 
النـوادر، ط1 ، ت 1433 – 2012 

السـنهوري ، عبـد الـرزاق أحمـد، الوسـيط فـي شـرح القانـون المدنـي الجديـد، دار إحيـاء التـراث العربي،طبعـة غيـر 
معروفـة ،ج1                        

الشـرقاوي ،مصطفـى ،شـرح قانـون الإثبات فـي المعاملات المدنيـة والتجارية لدولـة الإمارات ،دبي،الإمـارات، معهد 
دبـي القضائي ،ط1،ت2015،

الشـرقاوي ،مصطفـى ،شـرح قانـون الإثبات فـي المعاملات المدنيـة والتجارية لدولـة الإمارات ،دبي،الإمـارات، معهد 
دبـي القضائي ،ط1،ت  2015.

الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد، فتـح القديـر الجامـع بيـن فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، دار إحيـاء 
التـراث العربي،بيـروت،ج1،ت غ، ط غ.

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، ت1421 ، ج3 .
الصغيـر، عبـد العزيـز بـن محمـد الصغير، الشـهادة في الإسالم وفقا للقانـون السـعودي، المركز  القومـي للإصدارات 

القانونية ،ط1، ت2015.
الطبـري، أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر، تفسـير الطبـري المسـمى جامـع البيـان فـي تأويـل القـرآن، دار الكتـب العلميـة 

.2005  - ،بيـروت،ج3،ط4،ت1426 
الطرابلسي، علاء الدين علي بن خليل، معين الحكام يما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار الفكر، ط4 ، ت.غ ، 

العبيـدات ،يوسـف ،شـرح أحـكام الإثبات فـي المعاملات المدنية والتجاريـة في ضوء قانون الإثبـات الإماراتي، الأردن 
،اثراء للنشـر والتوزيع ،ط1،ت2012،7

عثمـان زيـن، أدلـة الإثبـات دراسـة مقارنـة بالتركيـز علـى قانـون الإثبـات السـوداني، مكتبـة الجامعـة،ط1،ت2017, 
1430

العمرانـي، الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر سـالم، البيان فـي مذهب الإمام الشـافعي ، المملكـة العربية السـعودية ، جدة ، 
دار المنهـاج للنشـر والتوزيـع، ط4 – ت 1435 – 2014 ، ج13 ، 
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Abstract:
The study discusses the concept of vicarious testimony which consists 

of the testimony on testimony and the hearsay testimony. It is divided into 
two parts: the first part deals with the concept of vicarious testimony as 
well as the evidence of its legitimacy and Juristic adaptation. The second 
part explores the provisions related to vicarious testimony, such as the con-
ditions of the hearsay testimony, the position of law regarding vicarious 
testimony, and finally a comparison between vicarious testimony in Islam-
ic jurisprudence and law. The study aims to clarify an issue that is badly 
needed by people and that is required by the judiciary, so as to safeguard 
the rights and properties of people against any afflictions. This is added 
to facilitating things to nominated people and easing the burden on them, 
bearing mind that the resort to alternatives is permissible in Islamic legisla-
tion. The research came to several results, the most important of which are 
the following: hearing testimony has different definitions in jurisprudence 
and in law in terms of its designation and conditions, and it is different from 
the hearsay testimony. Besides, delegation is a prerequisite of the hearsay 
testimony. Therefore, the jurists considered the mandate in testimony as a 
kind of delegation in the sense that it authorizes another party, hence its 
legitimacy in jurisprudence. But there is no provision for it in the law. 
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